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  الأول التعليمية للفصل الأهداف

 -: الآتيةعن المواضيع  الإجابةنمية مقدرة الطالب في يهدف الفصل إلى ت

 التعريف بالنظام المالي والمحاسبي في العراق 

 وأهميتها التعريف بالمحاسبة الحكومية 

 المحاسبة الحكومية إغراض 

  المحاسبة الحكومية بعدة سمات؟تتصف 

 التشابه والاختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية أوجه 

 لمحاسبة الحكوميةالوحدات الخاضعة ل 

  الحكومية  اتالقدرة الانفاقية للوحدمصدر 

  المخصصة الأموالمفهوم نظرية 
 تمهيد

على الرغم من قدم تطبيق المحاسبة الحكومية عبر التاريخ ، حيث ارتبط وجودها بوجود نظام الدولة     

في  الأخرىبما حظيت به فروع المحاسبة  تحضلم  أنها إلاونشوء الحكومات وممارستها للنشاطات العامة 

تجمع بين  أنهاتشعب هذه المادة وسعتها حيث  إلىالدراسة والبحث والتخصص ولعل ذلك يعود  مجال

ارتباطها بالتشريع والتعليمات المالية المركزية فضلا عن  إلىالموازنة والمحاسبة والمالية العامة ، بالإضافة 

انحسار ممارستها بصورتها الكاملة في عدد محدود من الوحدات الحسابية نتيجة لاعتماد النظام المركزي في 

نتيجة لارتباطها  الأولىيحتل المرتبة  الأخرىي الحكومي، لذلك كان الاهتمام بفروع المحاسبة العمل المحاسب

تعدد مواقع هذا لنشاط وقربه من النشاط  إلى أدتتحقيق الربح وبالتالي  إلىبالنشاط الاقتصادي الهادف 

دولة والذي قلما يجذب الخاص بالأفراد على العكس مما هو عليه في المحاسبة الحكومية التي تخص نشاط ال

المتتبع  إن إلاسوى العاملين في النشاط المالي والمحاسبي المتعلق بحسابات الدولة ،  الإفراداهتمام 

تحتل موقعا مهما بين  أصبحت أنهايجد  الأخرىلموضوع المحاسبة الحكومية وموقعها بين فروع المحاسبة 

دور الدولة وتوسع نشاطاتها بين مختلف مجالات  تطوير بعد الأخيرة الآونةباقي فروع المحاسبة لاسيما في 

 العلمية المتخصصة ينصب على البحث في فروع المحاسبة الرئيسة : الأوساطنجد الاهتمام بين  إذالحياة ، 

 المحاسبة المالية 

 المحاسبة القومية 

 المحاسبة الحكومية 

 الفصل الاول

 مدخل إلى المحاسبة الحكومية
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من التعرف على نبذة تاريخية عن النظام لذلك ارتأينا قبل الخوض في تعريف المحاسبة الحكومية لابد    

والمحاسبية التي رافقت هذا المالية القوانين والنظم والتعليمات  أهمالمالي والمحاسبي في العراق فضلا عن 

 النظام.

 نبذة تاريخية عن النظام المالي والمحاسبي في العراق:

جملة من القوانين منذ  إلىالقديمة التي خضعت  الأنظمةيعد النظام المالي والمحاسبي في العراق من       

 ( فضلا عن1111المحاسبات العثماني الصادر سنة )  أصولقانون  إحكامبدايات القرن العشرين حينما طبقت 

( وقد استمر 1191( لسنة )517بموجب التعليمات ذي العد ) التعليمات المالية الصادرة عن السلطة في حينها

( المعدل والتعليمات 1111( لسنة )92المحاسبات العامة رقم ) أصولحين صدور قانون العمل بهذا القانون ل

( الذي تضمن 1127( لسنة )115الملحقة به لحين صدور قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم )

ة ، وقد حدد والمناقشة ومرحلة التشريع والتنفيذ حتى مرحلة المتابع الإعدادمراحل الموازنة ابتداء من مرحلة 

( المعدل واستمر العمل 1111( لسنة )92والتي تخضع للقانون رقم )الممولة مركزيا  الإنفاقبموجبه وحدات 

( لسنة 17)والدين العام رقم المالية  الإدارة( عندما صدر قانون 9111بهذين القانونين حتى نهاية سنة )

 .9117/ 1/1تعارضهما معه واعتبار من ( الذي جمد العمل بالقانونين السابقين في حال 9111)

كما صدرت عن وزارة المالية العديد من التعليمات المالية طيلة تلك السنين فضلا عن صدور كراس      

( وكذلك كراس تعليمات النظام المحاسبي 1121لموازنة الجارية لسنة )اضمنته شرح دليل الحسابات 

فضلا عن المطبقة له  الإنفاقاسبية تنفيذية شاملة لوحدات ( الذي تضمن قواعد مح1121) اللامركزي لسنة

 .الإنفاقالمجموعة المستندية والدفترية المعتمدة من قبل وحدات 

 : لمحة عن القوانين والنظم والتعليمات التي تحكم النظام المالي والمحاسبي في العراق  

على وفق  من القوانين والنظم والتعليماتد عد إلىيخضع النظام المالي والمحاسبي الحكومي في العراق    

 :الأتي 

 الإدارة( المعدل والذي جُمد العمل به بموجب قانون 1111( لسنة )92المحاسبات العامة رقم ) أصولقانون ‌-‌أ

سارية لعدم إن بعض إحكامه لازالت  ألاالنظرية  ( من الناحية9111( لسنة )17المالية والدين العام رقم )

على و ، أعلاهفي  إليهولحين تعديل القانون المشار والدين العام المالية  الإدارةوجود بديل عنها في قانون 

انه كان قانونا شاملا لكافة مجالات العمل  إلاالتعديلات  بعضعليه  أجريتقدم هذا القانون والذي من رغم ال

فضلا عن والصلاحيات والجوانب التنظيمية  المحاسبية الأسسالمحاسبي الحكومي سواء من حيث 

المحاسبية بما  والأسسالعمل  بأساليتطوير  إلىانه كان بحاجة  إلاالمستندات والسجلات والدورة المحاسبية 

 يتماشى وقواعد المحاسبة الدولية للقطاع العام.
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قانون  إلىيتوصل  إنمرة  لأول( والذي استطاع 1127( لسنة )115مة الموحدة رقم )اقانون الموازنة الع  - ب

موازنة عامة موحدة لكافة النشاطات الحكومية بما في ذلك الوحدات الممولة ذاتيا والتي كانت موازنتها 

لوحدات الحكومية الممولة مركزيا االفرق بين موازنة  إن إلاتظهر ضمن الموازنة الموحدة كمجموعة خاصة 

الثانية فكانت  إما (تخطيطية وتخصيصية) كانت تعتبر  الأولىالموازنة إن  والوحدات الممولة ذاتيا هو

فقط لان المبالغ كانت من موارد تلك الوحدات وليس من موارد الموازنة العامة للدولة ( تخطيطية )  موازنتها

التي  الأولىنشاطها اقتصادي ولها موارد مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات على عكس الوحدات  إنباعتبار 

المالية العامة  الإدارةالعمل به بعد تشريع قانون  إيقافتم  الأخردماتها بشكل مجاني وهذا القانون هو ختقدم 

 . 9111لسنة  (17)رقم 

 تعريف المحاسبة الحكومية :

ا هتعريف للمحاسبة الحكومية بما يغطي كل جوانبها بعد ان تطور مفهوم إعطاءقد لا يكون من السهولة      

ففي  ،التطور الذي شهده النشاط الحكومي وزيادة حجمه ومدى تدخله في النشاط الاقتصاديتزامنا مع 

والدفاع والقضاء ، وكانت وظيفة  بالأمنعلى تقديم الخدمات المتعلقة  مقتصرا الدولة رالسابق كان دو

اخذ النشاط  إنوبعد  ، الإنفاقوتسجيل عمليات  وإنفاقها الأموالالمحاسبة الحكومية مقتصرة على تحصيل 

الحكومي بالتوسع في مجالات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل وما رافق ذلك من زيادة كبيرة في 

 إلى فبالإضافةلغرض تغطية تلك النفقات ،  الإيراداتزيادة  إلىحجم النفقات وتنوعها وبالتالي ازدادت الحاجة 

 أداةكونها  أصبحتفي ظل تلك التطورات إلا أنها لمالية ا الإدارة أدواتمن  تعد أداةكون المحاسبة الحكومية 

 ومصدر من مصادر توفير البيانات لغرض التخطيط الاقتصادي . أيضاالحكومي  الأداءتقييم  أدواتمن 

المتحدة  الأممدليل المحاسبة الحكومية الصادر عن  أشارتعريفات للمحاسبة الحكومية فقد عدة لذلك وردت    

والنفقات  الإيراداتللمديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على  أداة وصفهاحكومية " بالمحاسبة ال إلى

الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالعمليات المالية  الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ولأغراض

لحكومية وبالموجودات المختلفة وتصنيف البيانات لاستخدامها  لأغراض التخطيط والرقابة وتنفيذ البرامج ا

والقواعد التي تهدف الى  والأسسالحكومية " بأنها مجموعة من المبادئ المحاسبة ت ، كما عرفبكفاءة " 

 فرض الرقابة المالية والقوانين على موارد الحكومة ونفقاتها ".

محاسبة الحكومية أيضا " بأنها مجموعة من الأسس والقواعد التي تعتمد في تنظيم الكما عرفت     

التصرفات المالية للوحدات الحكومية غير الهادفة للربح والداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، والرقابة 

يط والرقابة ، على تلك التصرفات وإعداد البيانات الدورية و كشوفات الحسابات التي تتطلبها إعمال التخط

 وإعداد الحسابات الختامية حساب النتيجة وحساب المركز المالي وفقا للقوانين والقواعد والتعليمات المركزية 
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النظام المحاسبي الحكومي يشمل في ضوء ما تقدم من تعريفات للمحاسبة الحكومية نجدها تؤكد بأن     

البيانات  وإظهارالحكومية  الأنشطةعلى مختلف  نفاقهاإالعامة وطرق  الإيراداتتحصيل  إثباتجميع عمليات 

 الأنشطةالعلاقة لغرض التعرف على تلك  بشكل تقارير دورية تقدم للجهات ذات الأنشطةالمالية عن تلك 

تطلب توفيرها في ضوء يمهمة التي ، لذلك يمكن تلخيص النقاط البصددها  وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة

 -: الأتيعلى وفق  أعلاهالتعريفات 

 والنفقات الخاصة بالأجهزة الحكومية.المالية التسجيل المنتظم لجميع المتحصلات  -1

والموارد المتاحة  الأصولالاحتفاظ بسجلات توضح سلامة العمليات وكذلك توضح المسؤولية عن  -9

 للاستعمال.

البرامج  إدارةفي كذلك و تبويب البيانات بطريقة تسمح بتوفير المعلومات التي تفيد لأغراض الرقابة -3

 الحكومية وتشغيلها بكفاءة.

 المحاسبة الحكومية: أهمية

 أداةوليست هدفا بحد ذاتها والمحاسبة الحكومية هي  الأهدافلتحقيق  تعد أداةالمحاسبة كما هو معروف   

 أهميةالوحدات الحكومية الخدمية في تنظيم وتنفيذ رقابة الموازنة العامة للدولة لذلك فأهميتها مستمدة من 

القطاع الحكومي الخدمي والموازنة العامة للدولة  إنالنشاط الذي تحكمه ، كما هو معلوم  أهميةومن  أهدافها

هذا التطور  أدىلسياسية والاقتصادية ، فقد قد توسعت وتطورت كما ونوعا مع تطور فلسفة الدولة ونظمها ا

تخطيط كلف الخدمات والبرامج ومصادر التمويل  إلىزادت الحاجة الحكومي وبالمقابل  الإنفاقزيادة  إلى

الموازنة باعتبارها خطة الدولة لسنة مالية قادمة وقد رافق  أهميةاللازمة لتغطية تلك البرامج لذلك ازدادت 

اللازمة لسلامة  والأسسوضع القواعد  التي تضمن وهي ) المحاسبة الحكومية ( إلا الأداة أهميةذلك تزايد 

الخدمات وكيفية تنظيم حساباتها وتبويبها بالشكل الذي يضمن تلك  تنفيذالتصرف بأموال الدولة المخصصة ل

العجز في  ابأسبعلمية تستفيد منها الجهات ذات العلاقة ، فضلا عن بيان  أسسعرض نتائجها على وفق 

الموازنات في السنوات القادمة  إعدادعند  الأسبابالموازنة ان وجد وكذلك الفائض لغرض الاستفادة من تلك 

 الرقابة . أدواتمن  أداةان البيانات المحاسبية هي  باعتبار

 :المحاسبة الحكومية أغراض

الوحدات المطبقة في الخاصة التي تميزها عن المحاسبة  أغراضهاللمحاسبة الحكومية  أصبحت    

 -: الاتيتتحدد على وفق  الأغراضالاقتصادية وهذه 

 تسجيل تفاصيل المعاملات المالية التي تتم في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح. -1

 الخطأ وكشف ما قد يقع من ذلك في الوقت نفسه. أولكي لا تتعرض للعبث  الأموالفرض رقابة على  -9



 

5 
 

 والعمل على تحصيلها. أخرىديون  وأ إيرادات أية أوحصر ما يستحق للدولة من الضرائب والرسوم  -3

المحصلة والمصروفات  الإيراداتتوفير البيانات اللازمة لمتابعة تنفيذ الموازنة وذلك بمقارنة  -1

واتخاذ القرارات  أسبابها قد يكون بينهما من تفاوت وبيان المدفوعة مع تقديرات الموازنة ودراسة م

 اللازمة بشأنه.

 الحسابات الختامية . إعدادمعرفة المركز المالي الحقيقي للدولة في نهاية السنة المالية بعد  -7

تمكين المختصين بأجراء الدراسات الاقتصادية والمالية على ما تؤديه الوحدات الحكومية من خدمات  -6

كلفتها وعوائدها بالنسبة للمجتمع وذلك عن طريق البيانات التي توفرها الحسابات بعد من حيث 

 تبويبها وتحليلها مما يساعد في تحقيق هذا الهدف .

 الإداراتالمصروفات مما يمكن  أنواعالتي تمكن من وضع معدلات نمطية لكل نوع من  الأرقامتوفير  -5

 .الحكومية من وضع تقديرات للسنوات السابقة 

المختلفة في الوزارة كوزارة المالية والتخطيط  الإداريةالمستويات  إليهاتقديم البيانات التي تحتاج  -2

في المواعيد المحددة لكي تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة   والإحصاءالرقابة الخارجية  وأجهزة

 وفي الوقت المناسب .

 :أثر التشريعات في المحاسبة الحكومية 

تحكم التشريع في المحاسبة الحكومية من ناحية قيام الحكومة بممارسة وظائفها المتعددة بهدف تقديم   

السلع والخدمات للمواطنين, كما أن حرية التصرف المالي للحكومة بمختلف وحداتها للقيام بهذه الوظائف هي 

والتعليمات الصادرة بهذا الشأن,  واللوائح والأنظمةحرية مقيدة ومحكومة بنصوص الدستور و / أو القوانين 

حيث يتأثر النظام المحاسبي الحكومي بهذه التشريعات والتي لا يجوز مخالفتها حتى إذا تعارضت مع المبادئ 

 المحاسبية المتعارف عليها.

 المختلفة, الإداريةفإن الموازنة العامة, هي التي تحدد القدرة الانفاقية للحكومة بكافة وحداتها  ولذلك   

, وتصدر بقانون تقره السلطة التشريعية وتلتزم  ومصادرها وأنواعها داتاالإيروبنفس الوقت تحدد حجم 

المحاسبي الحكومي ‌يمكن تحديد أثر التشريعات المختلفة في النظام, وبالتالي  السلطة التنفيذيةتنفيذ بنوده ب

 -:الأتي التي تضفي على المحاسبة الحكومية جملة من السمات على وفق و

على وزارات ودوائر مختلفة تختص كل وزارة أو  إعمالهاتوحيد المصطلحات: لابد من قيام الحكومة بتوزيع  -1

دائرة بمهمة معينة، وإذا كان هذا التوزيع لا يفقد الوزارات والدوائر الحكومية صفتها الرئيسية باعتبارها 

مل المحاسبي والمالي في هذه الوزارات يقتضي جزء من كيان حكومة موحدة واحدة، فإن ضمان الدقة في الع

أن تكون جميع المصطلحات المالية والمحاسبية المستخدمة في هذه الوزارات واحدة. عليه فإن تحقيق هذا 

الهدف لا يتم إلا عن طريق تشريع موحد يلزم هذه الوحدات بتحديد المصطلحات الفنية ومفاهيمها والتأكيد 

 على استخدامها.
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اع الحسابات: يجب على جميع موظفي المحاسبة في الوزارات والدوائر الحكومية الالتزام تجانس أنو -9

الصادرة والمحددة لأنواع الحسابات المسؤولين عن فتحها في السجلات العائدة للوزارة أو  اتمبالتعلي

الوحدة، ضمانا لإمكانية توحيد الحسابات الواردة من جميع الوحدات الادارية الحكومية في خلاصة موحدة 

 تعرض نتائج العاملات المالية للحكومة )قياس النتيجة أو الحساب الختامي للدولة (.

تـحديد النماذج والسجلات والمستندات المحاسبية: ان تحديد النماذج والسجلات المحاسبية للوحدات   -3

 الحكومية الادارية يخدم النظام المالي من عدة نواحي هي:

 الإداراتفي توفير العدد اللازم من الموظفين في الحسابات في مختلف  الإدارةالناحية الادارية: حيث تساعد  -

 الحكومية.

لناحية الرقابية: والتي تساعد بشان وضع قواعد الرقابة الداخلية والخارجية السابقة لتسيير العمليات المالية ا -

 السابقة واللاحقة.

 في تحديد انواع البيانات المحاسبية وتوفيرها بالسرعة والدقة اللازمتين.  الإدارةالناحية التنظيمية: وتساعد  -

التي تكون بحيازة الجهة مالكة المال  بالأموالالي هو التخويل في التصرف الصلاحيات المالية: التفويض الم  -1

يمكن التصرف  الحكومية هو مال عام لا الإداريةمعنوي. إلا أن مال الوحدات  أوسواء كانت شخص طبيعي 

( 9حدد في المادة ) 1127لسنة  115فيه بحرية حتى إذا كان مسؤول الوحدة، وقد حدد قانون الموازنة رقم

تتضمن موازنة القطاع الحكومي  الفقرة ثانيا الصلاحيات التي يتم التصرف بموجبها والتي تنص على )

الممول مركزيا جميع الموارد المتوقع تحصيلها من مصادر التمويل التي تقع مسؤولية جبايتها على 

( الملحق بهذا 1دول رقم )الوزارات والتقسيمات المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة،المبينة في الج

خطأ يقع يمثل خطأ  إيعليه فان .السنة المالية( القانون،كما تتضمن التخصيصات المعتمدة لاستخداماتها خلال

 بإعادةتصحيحه بقيود محاسبية بل لابد من تحميل المتسبب بالضرر  لا يتمللأموال العامة ومثل هذا الخطأ 

 المبالغ التي لحقت بالمال العام.

 : المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية

العام لأغراض المحاسبة  الإطارتشكل التي  الأموركلا النوعين من المحاسبة في جملة من يكاد يتفق    

 -: الأتيالاتفاق بينهما على وفق  أوجه، فيما يأتي  أخرى أمورقد تختلف كلا المحاسبتين في وبنفس الوقت 

 العمليات المالية التي تتم في الوحدات المحاسبية المختصة. افةالتسجيل الكامل لك -1

 تقديم البيانات الرقمية الواقعية عن نشاط الوحدة الاقتصادية . -9

 الحسابية . الإعمالتحقيق رقابة فعالة على  -3

                                                                                          الحسابات الختامية . إعداد -1
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 إن إذا من عدة نواحي هالاختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية يمكن توضيح أوجه إما   

كما هي يها كلا منهما ولالعمل والنتائج النهائية التي تركز ع أسلوبالاختلاف بين النوعين يرتكز على 

 -: أدناه( 1موضحة في الجدول )

 اليةالاختلاف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة الم أوجه( يوضح 1جدول )

 المحاسبة المالية المحاسبة الحكومية فقرات الاختلاف ت

 إيراداتفرض رقابة مالية وقانونية على  إلىتهدف   الهــدف 1
 الدولة ومصروفاتها

خسارة وتحديد المركز  أوتهتم ببيان النتيجة من ربح 
 المالي في نهاية الفترة الزمنية .

من حيث مجال   9
 التطبيق

تطبق المحاسبة الحكومية في الوحدات الحكومية غير 
 الهادفة للتحقيق الربح من نشاطها

مجال تطبيقها في الوحدات ذات النشاط الاقتصادي 
 تحقيق الربح إلىالهادف 

 الأسسمن حيث   3
 المحاسبية

النقدي بصورة عامة مع تطبيق جزئي  الأساس تتبع
 الالتزام وأساسلأساس الاستحقاق 

الاستحقاق حصرا بسبب كونها تخدم  أساستطبق 
 الوحدات الهادفة للربح

من حيث معالجة  1
 المصروفات

والمصروفات  تفرق بين المصروفات الايرادية لا
في حساب النتيجة للسنة  إقفالهايتم  وإنما الرأسمالية

 .فيها الصرف  التي يتم

تفرق بين المصروفات الايرادية والرأسمالية حيث يتم 
 الإرباحفي حساب المتاجرة وحساب  الأولى إقفال

والخسائر ، اما الثانية فتظهر في الميزانية العمومية 
ضمن فقرة الموجودات الثابتة والسبب هو وجود الربح 

 .اديةكهدف للوحدات الاقتص

 إعدادمن حيث  7
 الحسابات الختامية

المطلوب عرض حساب قياس نتيجة نشاط الوحدة 
 والإيراداتالحكومية ومدى تطابق المصروفات 

مخطط لها في الموازنة وكذلك عرض ما الفعلية مع 
الذي يتضمن بيان حقوق والمركز المالي للدولة 

 .التزاماتهاوالدولة 

والخسائر ومن  الأرباح والمتاجرة حساب القيام بأعداد 
ثم عرض الميزانية العمومية التي تتضمن الموجودات 
والمطلوبات للوحدة الاقتصادية وعليه فأن الاختلاف في 

 .التسميةفي المحتوى وليس 

مجال الخضوع  6
 للتشريع

كزية التي لم تكتفي تخضع للتشريع والتعليمات المر
من  أكثر إلىذهبت  إنماالعامة والقواعد ،  الأسسفي 

تحديد السجلات والمستندات والمعالجات  إلىذلك 
 إعدادها وأسلوبالقيدية وكشوف الحسابات ومواعيد 

اقل خضوعا للقوانين والتعليمات وخاصة في بعض 
الصرف والعمل المحاسبي رغم وجود  وأسسالمعالجات 

النظام المحاسبي الموحد الذي حدد قواعد العمل 
 والمعالجات القيدية وكشوف الحسابات  وإجراءاته

 المبادئمصدر  2
 والأسس

القوانين الحكومية ، والمعايير والنظم والتعليمات ، 
 المحاسبية

لمية عالمعايير المحاسبية ، توصيات الجمعيات ال
 والمهنية

 أسس أوهناك مرونة في الاختيار من بين عدة طرق  ولا توجد مرونة الأساسيةالتنميط هو الصفة  المرونة 1
 مقبولة

و المصروفات لان  الإيراداتلا توجد علاقة بين  مبدأ المقابلة 11
 سيادية والإيراداتمخصصة  أموالالمصروفات 

والمصروفات لغرض معرفة  الإيراداتتطبق مبدأ مقابلة 
 خسارة ( أو) ربح  الإعمالنتيجة 

في معالجة حساب   11
 الاندثار

لا يوجد حساب اندثار لان المصروفات الرأسمالية 
فالاندثار يتم مرة ،  تحسب بكاملها على سنة الشراء

 .واحدة وفي نفس السنة

السنوي  الإهلاكتأخذ بمبدأ الاندثار ويمثل الاندثار 
للموجود الثابت من خلال تحميل كل سنة من السنوات 

، فضلا عن تكوين احتياطي  بما يصيبها من قيمة الشراء
 .المال رأسلغرض المحافظة على  الإرباحمحتجز من 

لا تكون هنالك مخصصات لمقابلة الخسائر المؤكدة  المخصصات 19
 والمتوقع حدوثها

الخسائر المؤكدة تكون هنالك مخصصات لمقابلة 
 والمتوقع حدوثها

مال  رأسلا وجود لمبدأ الحيطة والحذر لعدم وجود  مبدأ الحيطة والحذر 13
 في الوحدات الحكومية

تأخذ بمبدأ الحيطة والحذر لمقابلة الخسائر المتوقعة 
 المال  رأسكهدف للمحافظة على 

11 
‌
‌
‌

الدولة تقوم بتقدير مصروفاتها ومن ثم تقوم بتقدير  الموازنات إعداد
 إن أيالموارد اللازمة لتمويل تلك المصروفات ، 

الدولة تحدد نفقاتها ثم تحدد الموارد اللازمة لتغطية 
كم في حقدرة على الت أكثرتلك النفقات لكونها 

 .مواردها على عكس الوحدات الاقتصادية

 ل نشاطها الاقتصادي تقوم بتحديد الموارد اللازمة لتموي
النشاط  أوجهثم بعد ذلك تحدد  أولا(  الأموال) مصادر 

 .الذي تقوم به
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الاختلاف بينهما يرتكز على  إن إذيتضح الفرق بين النوعين من المحاسبة  أعلاه( 1من خلال الجدول )    

الوحدات الاقتصادية  إننجد  تلك فبينما أوالعمل والنتائج النهائية التي تركز عليها هذه المحاسبة  أسلوب

الحسابات التي تؤثر  أنواععلى الربح وان دور المحاسبة فيها هو قياس هذا الربح وعرضه وتحديد  تركز

المحاسبة الحكومية التي تستخدم في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح تختلف  إنفيه ، في حين نجد 

انعكس على طبيعة المحاسبة الحكومية سواء في مجال عنها في هذا الجانب ففقدان عنصر الربح كهدف 

المصروفات الرأسمالية ، وكذلك في مجال  أوفي مجال معالجة المصروفات الايرادية   أوالمحاسبية  الأسس

 .عرض الحسابات الختامية ومحتواها

 : نطاق شمول المحاسبة الحكومية ومصدر القدرة الانفاقية

بيان الوحدات التي تطبق فيها وذلك لغرض تمييزها عن إي المحاسبة الحكومية نطاق شمول يراد ب    

لمعالجة حالات اللبس وعدم التمييز بين النشاط الحكومي الخدمي والنشاط الاقتصادي و الأخرىالنشاطات 

 الربح. إلىللوحدات الحكومية الخدمية غير الهادفة  الاتفاقيةفضلا عن بيان مصدر القدرة 

 حدات الخاضعة للمحاسبة الحكومية:: الوأولا

بأن دوائر الدولة كافة  الخاطئالتصور  إنهاءلغرض تحديد مجال تطبيق المحاسبة الحكومية ولغرض     

سوف نوضح ولذلك لأنها جميعها دوائر الدولة دونما تمييز في النشاط والهدف تطبق نظاما محاسبيا واحدا 

دوائر الدولة بصورة عامة وطبيعة نشاطها وهدفها ومن ثم النظام المحاسبي المطبق في كل مجموعة منها 

 -: الأتيعلى وفق 

 القطاع الاشتراكي (:بوحدات وحدات القطاع العام ) التي تسمى سابقا  -1

تراعي حساب الكلفة تحقيق الربح و إلىهي وحدات حكومية لكنها تعمل بنشاط اقتصادي تجاري تهدف     

الربح وتعمل على  إلىتهدف  أنها إلاخسارة  أووتمول ذاتيا من خلال رأسمالها ومواردها وقد تحقق ربح 

، وتشمل الشركات والمؤسسات العامة في وزارة الصناعة والتجارة والنقل والزراعة ا الأساس وفق هذ

استقلالها المالي ، والنظام المحاسبي الذي  وغيرها ، وهي خارج الموازنة العامة للدولة بحكم والإسكان

المحاسبية التجارية  بالمبادئوهو نظام يأخذ ( النظام المحاسبي الموحد ) هو يطبق في هذه المجموعة 

الاستحقاق كاملا ويضمن لها معالجة محاسبية لتصرفاتها بما يظهر لها نتيجة النشاط من ربح  أساسويعتمد 

خلال فترة الثمانينيات من القرن إعداد هذا النظام وقد تم  الدولية المحاسبةخسارة ويراعي معايير  أو

 من الخبراء والمحاسبين القانونيين .متخصصة الماضي ومن قبل لجنة 
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 المصارف وشركات التأمين: -9

 أنها إذ الأولىهذه المجموعة من الوحدات الحكومية لها طبيعتها الخاصة التي تقترب من المجموعة     

شابهة من حيث طبيعة نشاطها توتكون مستقلة ماليا ومأيضا الربح  إلىرس نشاطا خدميا وهي تهدف تما

لذلك ،  الأنشطةالصناعية والتجارية وغيرها من  الأنشطةوهو النشاط المالي الذي يختلف بطبيعة الحال عن 

 ماك( التأمين شركات للمصارف والنظام المحاسبي الموحد ـ)  تم تصميم نظام محاسبي خاص بها يسمى ب فقد

المحاسبية وهيكل الحسابات وتقسيمه  الأسسمع طبيعة النشاط وهدف الربح من حيث هذا النظام ينسجم 

لقائها مقابل نقدي وبناء على ذلك فأنها عن تكون خدمات نقدية تتقاضى قد خدمات ووفق ما تقدمه من 

 نظام محاسبي خاص بها . إلىتحتاج 

 لحكومي المركزي :وحدات القطاع ا -3

تشمل هذه المجموعة الوحدات ذات النشاط الخدمي المجاني من دوائر الدولة التقليدية ذات النشاط      

المركزي الخدمي الذي لا يهدف من ورائه تحقيق ربح مادي ولا حتى مقابل نقدي وهذه المجموعة من 

التي تطبق النظام المحاسبي  الأخرىدمية موعها الموازنة العامة للدولة والدوائر الخجالوحدات تشكل بم

والدفاع . الخ (   والأمن، والشرطة ، والقضاء ،  والإعلامالحكومي ومثال ذلك دوائر ) الصحة ، والتربية ، 

بمقابل رمزي  أووتقدم خدماتها مجانا  إيراداتواغلبها لا تحقق  رأسمالليس لها  أسلفناهذه الوحدات كما  إن

نظام  إلىتقدم مقابل ما خصص لها في الموازنة من مبالغ فهي تحتاج  إنماتحقيق الربح  إلىولا تهدف 

النشاط  باعتباريتعامل مع مفردات العمل المحاسبي  وإنما أهدافهمحاسبي لا يعتبر احتساب الربح هدفا من 

 إذ أنها حكومية ( الذي يسجله ويتعامل معه هو نشاط خدمي ويطبق في هذا النوع من الدوائر ) المحاسبة ال

ومفرداتها ونتائجها مع طبيعة وهدف النشاط الذي تخدمه وهو  وأهدافهاوطبيعتها  أسلوبهاصممت في 

 النشاط الحكومي الخدمي .

 : ثانيا : مصدر القدرة الانفاقية للوحدات الحكومية

التي تعتمد عليها الوحدات الحكومية الخدمية غير الهادفة  الأموالمعرفة مصادر هي إلانفاقية يراد بالقدرة   

سوف نوضح النظريات التي لذلك لخدمات ، لبية االربح في مواجهة تسديد المصاريف التي تحتاجها في ت إلى

خص النظرية التي تثم نحدد على وجه الخصوص ومن قيلت في تحديد القدرة الانفاقية بصورة عامة 

    -:كالأتيدمية غير الهادفة للربح وهذه النظريات هي الوحدات الحكومية الخ

 : المال رأسنظرية  -1

في  إمكانيتهابمدى  كفاءتهامال للوحدة تستمد منه قدرتها على الصرف وتقاس  رأسيحدد  إنمفادها هو     

 أووهي تأخذ شكل الملكية الفردية  إرباحوتنميته من خلال ما تحققه من  المال وتدويره رأسالمحافظة على 
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الربح (  إلى،  وتصلح هذه النظرية للتطبيق في ) الوحدات ذات النشاط الاقتصادي الهادفة  الأشخاصشركات 

الخسارة لكون النفقات تمثل  أووالنفقات لغرض التوصل إلى صافي الربح  الإيراداتوالتي تقوم بعملية مقابلة 

وهذا ما لا يحصل في الوحدات الحكومية الخدمية إذ إن الإنفاق الذي تقدمه لا  الإيراداتتكلفة الحصول على 

وحدات في البالتالي لا تصلح هذه النظرية ويمثل بأي شكل من الإشكال تكلفة الحصول على الايرادات 

عليه المحافظة لا يمكنها مال و رأس اليس له الأنهمن نشاطها الربح  إلىالحكومية الخدمية التي لا تهدف 

 الربح . إلىنشاطها خدمي غير هادف طالما ل

 نظرية موارد الوحدة : -9

تقضي هذه النظرية بأن الموارد التي تحققها الوحدة من نشاطها هي مصدر تمويلها وهي مصدر قدرتها     

 الإيراداتوبالتالي هي ايضا تهدف إلى مقابلة الانفاقية وتستطيع التوسع في نشاطها تبعا لتلك الموارد 

تصلح كما ، ولا تختلف عن مثيلتها النظرية السابقة والنفقات لغرض التوصل إلى صافي الربح او الخسارة 

من تماما على العكس هذه النظرية في ) الوحدات ذات النشاط الاقتصادي التي لها موارد ناتجة عن نشاطها ( 

ارد ذاتية ناتجة عن نشاطها وان البعض ليس لها موالتي الربح  إلىالوحدات الحكومية الخدمية غير الهادفة 

 هذه النظرية في تحديد قدرتها الانفاقية . لذلك لا يمكن اعتمادلا يحقق موارد بالمرة  هذه الوحدات أصلا من

 المخصصة : الأموالنظرية  -3

كما الربح تتحدد  إلىللوحدات الحكومية الخدمية غير الهادفة  الانفاقيةتقضي هذه النظرية بأن القدرة     

هذه النظرية هي  إنونوعا بالمبالغ التي توضع تحت تصرفها خلال فترة زمنية محددة ولو أمعنا النظر نجد 

مال ولا تحقق  رأسالربح ( فهي ليس لها  إلىالتي تتناسب ) والوحدات الحكومية الخدمية غير الهادفة 

مالية تنفيذ لخطة  وه وإنماممارستها لنشاطها لم يكن بناء على رغبتها  إنوليست لها موارد كما  أرباحا

ملزمة بالتقيد بالمبالغ المخصصة لها خدمية موضوعة ومحددة لها المبالغ اللازمة لتنفيذها وان الوحدات ال

لك صرف عليه وكذلك الفترة الزمنية المحددة لها تتومن حيث نوع النشاط الذي  لغاالمبتلك من حيث حجم 

يقوم مفهوم هذه النظرية على أساس اعتماد أو تخصيص جانب من الموارد لغرض تقديم نشاط ، والمبالغ 

المخصصة الأموال هذه  إنفبالتالي معين لذلك يمكن تسمية هذا الاعتماد من الموارد بالمال المخصص و

نظرية الموازنة أداة تنفيذ تعد لذلك مخصصة في الموازنة العامة للدولة  أصلا هيالحكومية الخدمية للوحدات 

  .المخصصة  الأموال
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